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 اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
   

( )ج( من البروتوكول الاختياري، بشــ    2)   4قرار اتخذته اللجنة بموجب المادة    
 *،** 2018/ 135البلاغ رقم 

  
م من:  د.ب. )تمثلها المحامية فاندا دورباكوفا( بلاغ مقدَّ

 صاحبة البلاغ الضحية المزعومة:

 سلوفاكيا الدولة الطرف:

 )تاريخ تقديم الرسالة الأولى( 2017كانون الأول/ديسمبر  4 تاريخ البلاغ:

من النظـام الـدايلل للةنـةل المحـال الى الـدولـة  69القرار المتخـ  عملا اـالمـادة  الوثائق المرجعية:
 )لم يصدر فل شكل وثيقة( 2018الأول/أكتوبر تشرين  11الطرف فل 

 2020تموز/يوليه  6 تاريخ اتخاذ القرار:

ــيم ممتل اي  الموضوع: ــانل من جان  المحاكم فل اجراقاي الطلال وتقســــــــــ تمييز جنســــــــــ
 الزوجية المشتركة

 عدم كفاية الأدلة المسائل الإجرائية:

 ( )ح(1) 16و  1المقروقة االاقتران مع المادتين )ج( و )ه(ل  2الماة  مواد الاتفاقية:

 ( )ج(2) 4المادة  مواد البروتوكول الايتياري:

 
  

 

 (.2020تموز/يوليه  9حزيران/يونيه الى  29اتخ ته اللةنة فل دورتها السادسة والسبعين )المعقودة فل الفترة من  * 
وليروكو أكيزوكلل وتماضـــــر الرماحل شـــــارا فل النظر فل ل ا البلاغ أعضـــــاق اللةنة التالية أســـــماتلم: رلادي، أكوســـــتا فاررا ل  ** 

مشــــيليال ونائلة محمد جبرل وليلاري ربيديمال  -ونيكول أملينل ورونار بيرربلل وماريون بيثيلل ولويزة شــــعلالل ورســــتير اي وباميان  
وباندانا رانال ورودا ريدوال   ونهلة حيدرل وداليا لينارتلل وروســـاريو ج. مانالول وليا نادارايال وأرونا ديفل نارينل و نا بيلاييز نيرفاييزل

 بودا. -ورل ون سافاروفل ووينيان سونغل وجينوفيفا تيشيفال وفرانسلين توي 
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 معلومات أساسية  

  . وتدعل أنها وقعت1964صــــــــاحبة البلاغ لل د. ب.ل المواونة الســــــــلوفاكية المولودة فل عام  - 1
ــلوفــاكيــا لحقوقهــا اموجــ  المــادة  ــحيــة انتهــاا من دولــة ســــــــــــ )ه(ل المقروقة اــالاقتران مع  )ج( و 2ضــــــــــــ

ــبـة للـدولـة الطرفل فقـد ديلـت الاتفـاقيـة حيز النفـاذ فل 1) 16 و 1 المـادتين ( )ح( من الاتفـاقيـة. وبـالنســــــــــــ
.  2001 شباط/فبراير  17وديل البروتوكول الايتياري الملحق بها حيز النفاذ فل    1993حزيران/يونيه   27

 وفا.ويمثل صاحبةَ البلاغ المحاميةُ فاندا دورباك
 

 الوقائع كما عرضتها صاحبة البلاغ  

. ووُلد من زواجهما أربعة أولادل ومنهم  1987تقول صاحبة البلاغ انها تزوجت بـــــ .. ب. فل عام  2-1
ال ي لو من ذوي الإعاقة. وتقوم صاحبة البلاغ حاليا بـرعاية م. بنفسها. ولل عاولة عن العمل ومصدر   م.

يورو ال ي    26يورول اما فيه مبلغ   220الاســـــــــــتحقاقاي الاجتماشيةل امبلغ شـــــــــــهري ينالز ديلها الوحيد لو 
 يدفعه ..ب. على سبيل نفقة الأولاد. ول ا الديل يقصر دون تلبية احتياجاتها. وولدلا البكر يدعمها ماليا.

 وتقول صــــــــــــاحبة البلاغ انه قد يُصــــــــــــف لهال ااعتبارلا مشــــــــــــاركة فل تعاونية اســــــــــــكانيةل شــــــــــــقة   2-2
يورول كانت    707كوشــيتســه. وكان عليها أن تدفع للتعاونية الإســكانية حصــة مشــاركتها فيها امبلغ ينالز  فل

قد اقتضــرته بدون فوائد. وفل وقت ســكن صــاحبة البلاغ مع ..ب. فل مســكن واحدل كان .. ب. يعرضــها  
ــاقة المعـاملـة لمـدة وويلـةل حيـر كـان يعتـد، عليهـا مرارا وت رارال بـدنيـا ول فظيـال ويهينهـا ويهـددلـا اـالقتـل. لإســــــــــــ

الفترة  فاضطري رير ما مرة الى ترا بيت الزوجية امعيَّة الأولاد ورلى الإقامة فل مكان  يرل اما فل ذلك فل
ــباط/فبراير   2004من تموز/يوليه  ــان/ 4. وأدين .. ب. بتهمة الاعتداق على زوجه فل 2005الى شــــــ   نيســــــ

 تزال صـــــحة صـــــاحبة البلاغ متاثرة من جراق الضـــــ   ال ي  . ولا2008 ب/أرســـــط،  1ثم فل   2007أبريل  
كانت عرضـــــة  له. فهل تعانل من ألم حاد فل الظهر ومن التهاب المفاصـــــل ومشـــــاكل فل الةهاز الهضـــــمل  

 والقلق والاضطراب الاكتئابلل ولل تخضع للعلاج النفسل الطويل الأمد.

ل بتطليق  2006أيار/مايو  23أمريل فل وتقول صــاحبة البلاغ ان المحكمة المحلية فل كوشــيتســه  2-3
ل أمري المحكمة المحلية اعدم ديوله الشـــــــــــقة لفترة 2008 ذار/مار    25صـــــــــــاحبة البلاغ من ..ب. وفل 

ــلوا ال ي ارت به .. ب. أنهت المحكمة المحلية فل  ــوق السـ ــب  سـ ايةار    2010 ذار/مار   10مؤقتة. وبسـ
وحيد والحائز الوحيد لحصــــــــة المشــــــــاركة فل التعاونية الشــــــــقة وقرري أن تظل صــــــــاحبة البلاغ المســــــــتاجر ال

 الإسكانية. وقضت المحكمة أيضا اانه لا يحق لـ ..ب. الحصول على سكن بديل.

وتقول صـاحبة البلاغ انه نظرا لعدم وجود اتفال مع صـاحبة البلاغ اشـان تقسـيم الممتل اي الزوجية  2-4
ونظري المحكمة المحلية فل كوشـــــــيتســـــــه فل ولبه  المشـــــــتركةل ول  ..ب. اجراق التقســـــــيم اقرار قضـــــــائل. 

اســتنادا الى قيمة حصــة المشــاركة فل التعاونية الإســكانية. وبعد يصــم ت لفة أعمال اعادة البناقل قُدري قيمة  
يورو. ويلصـت المحكمة المحلية الى أن صـاحبة البلاغ قد سـالمت فل اكتسـاب حيازة  53  200الشـقة امبلغ 

ــاركة  ــة المشـ ــقة لأن حصـ ــدد القرن ال ي مُنع لها لدفع مقبل تلك  الشـ ــت لها وأنها كانت تسـ ــصـ كانت قد يُصـ
يورو وأنها ت فلت بنفقاي الأسرة  5  158,74الحصة. وأقري المحكمة المحلية اانها حصلت على ميراث قدره  

ضـــــا ل وذلك امســـــاعدة أصـــــدقائها وأقاربها. وأي ي المحكمة أي2003وبالإنفال على الأولاد امفردلال من  عام 
فل الاعتبار أن ..ب قد دبَّر أمر ســــكنه الخاأ. وأي ي المحكمة فل الحســــبان أيضــــا العنه ال ي ارت به 

فل المائة من الممتل اي الزوجية لصــاحبة البلاغ  65.. ب. ضــد صــاحبة البلاغ. فقرري تخصــيف نســبة 
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صــاحبة البلاغ بدفع  ل أمري المحكمة المحلية 2015حزيران/يونيه  2فل المائة لــــــــــــــــ ..ب. وفل   35ونســبة 
 يورو الى ..ب. تعويضا له عن فقدانه حصته التشاركية فل التعاونية الإسكانية. 16 814,14مبلغ 

ــواب  2-5 ــتانفت قرار المحكمة المحليةل مؤكدة أن المحكمة قد جانبت الصـ ــاحبة البلاغ انها اسـ وتقول صـ
حـاكمـة عـادلـة اـهصـــــــــــــــدارلـا قرارا بتعليـل من حيـر الوقـائع والقـانون. ودفعـت اـان المحكمـة انتهكـت حقهـا فل م

ــة لها لم تتةاوز  رير ــة المخصـــــــصـــــ ــيم الممتل اي الزوجية. ذلك أن الحصـــــ ــان تقســـــ فل المائة.    15مقنع اشـــــ
ــائل ال ي كان ينب ل أن يؤدي بها الى أن تامر الزوجين   ولم ــها تطبيق الاجتهاد القضــــ تفســــــر المحكمة رفضــــ

ــاحبة  ــوية المنازعة دون الزام صــ ــااقين بتســ ــه دعو،  .(1)البلاغ مالياالســ ــيتســ وردي المحكمة الإقليمية فل كوشــ
 ل مؤكدة من جديد التعليل ال ي بنت عليه المحكمة المحلية قرارلا.2016حزيران/يونيه  8الاستئناف فل 

وتقول صاحبة البلاغ انها قدمت من اعدُ شكو، الى المحكمة الدستوريةل معتدة فيها اان المحكمتين   2-6
توصــلتا الى اســتنتاجاي تعســهية لأنهما أصــدرتا حُ ميهما دون تناول دفوع صــاحبة البلاغ اشــكل   الأدنى درجة

ــاحبة  ــب  فل الحال  لم بها. وادعت صــ ــيرلما للقانون تســ كامل ولم تبنيا الحكمين على تعليل مقنعل وأن تفســ
عدم التديل فل تمتعها  البلاغ أن حقوقها فل عدم التعرن للتمييزل اما فيه التمييز على أسا  الةن،ل وفل  

ــاواة   ــائل الدفاعل ومل ية الممتل ايل والمســ ــلمل االممتل ايل وك لك حقوقها فل محاكمة عادلةل وت افؤ وســ الســ
فل الحقول بين الزوجينل والحق فل عــدم التمييز فيمــا يتعلق اــالحقول المــ كورة أعلاه قــد انتُهكــت. وادعــت  

 ( )ح( من الاتفاقية.1) 16 ( و)ه )ج( و 2أيضا أنه قد تم انتهاا المادتين 

 /تشــــــــرين الأول  12وتقول صــــــــاحبة البلاغ ان المحكمة الدســــــــتورية ردَّيل فل قرارلا الصــــــــادر فل  2-7
ــتئنافهال حير قضـــت اان المحكمتين الأدنى درجة قد فســـرتا التشـــريعاي ذاي الصـــلة 2016أكتوبر ل دعو، اسـ

ونا تعســــــــــفيين ولم ينتهكا الحق فل محاكمة عادلة  ووبقتالا تفســــــــــيرا وتطبيقا صــــــــــحيحينل وأن حكميهما لم يك
أية حقول أير،. ويلصــــت المحكمة الدســــتورية الى أن المحكمتين الأدنى درجة قد نف تا المبادن القانونية  أو

 المتعلقة بتقسيم الممتل اي الزوجية اما يتمشى والتشريعاي الوونية.
 

 الشكوى   

)ج( و )لـ( من الاتفاقيةل مقروقة االاقتران   2تهكت المادة  تدعل صاحبة البلاغ أن الدولة الطرف ان 3-1
ــانل من جـانـ  المحـاكم. وقـالـت ان الـدولـة 1) 16 و 1مع المـادتين  ( )ح(ل اعـدم حمـايتهـا من التمييز الةنســــــــــــ

ــيم   ــد المرأة فيما يتعلق بتقســـ ــاق على التمييز ضـــ ــبة للقضـــ ــري دون اتخاذ جميع التدابير المناســـ الطرف قد قصـــ
من القـانون المـدنلل اشــــــــــــــان   150زوجيـة المشــــــــــــــتركـة. فـهعمـال المحكمتين الأدنى درجـة للمـادة الممتل ـاي ال

المبادن الأساسية لتقسيم الممتل ايل اما فل ذلك مبدأ الإنصافل قد جعل ذلك التقسيم ياليا من المعنى ومن  
را ل ون التقســــــيم تعلق  ال رن. وتقول صــــــاحبة البلاغ انه لا يمكن اعتبار قراراي المحاكم الوونية عادلةل نظ

ــةل ولم يراع كون ..ب.   ــقة فل مليكة ياصـــــ ــكانية ولي، فل شـــــ ــاركة فل التعاونية الإســـــ ــة المشـــــ اقيمة حصـــــ
أســـاق معاملتها ولم يشـــارا فل تربية أولادلمال ولم يســـهم فل اكتســـاب حق تلك المشـــاركة أو فل اســـتبقائهل   قد

ر، صــــــاحبة البلاغ أن تلك القراراي قد عرضــــــتها  وأنه كان يفرط فل تعاول المُســــــكراي حتى فقد و يفته. وت
 للتمييز الةنسانل فيما يتعلق احقها فل المل ية وفل معاملتها على قدم المساواة مع زوجها اعد فسخ زواجهما.

__________ 

 .I.ÚS 537/2012-37ل فل مله القضية رقم 2013 ذار/مار   13تحيل صاحبة البلاغ على حكم المحكمة الدستورية الصادر فل  (1) 
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وتدعل صـــاحبة البلاغ ك لك اان جميع الشـــروط اللازمة لتخصـــيف حصـــة المشـــاركة فل التعاونية  3-2
ســــــوية مالية مع .. ب. كانت شــــــرووا مســــــتوفاة. وتقول ان المحكمتين الأدنى الإســــــكانية لها دون الزامها بت

درجة لم تعللا رفضــــــهما الأمر ب لك التخصــــــيف ررم أنه كان يةوز لهما ايتيار ذلك الخيار القانونلل وررم  
ين  كون صاحبة البلاغ قد ولبت ذلك. وتستنتج صاحبة البلاغ اان التعليـــــــــــل ال ي استندي اليه تيمنَك المحكمت

ــائـل القـانونيـة والوقـائعيـة كـاملـة. وتزيـد قـائلـة ان الإجراقاي اســــــــــــــتمري لمـدة ثمـانل ســــــــــــــنوايل   لم يتنـاول المســــــــــــ
 أوال أمد انعدام الأمن القانونل. مما

وتحـاجج صـــــــــــــــاحبـة البلاغ اـان القراراي لا تعك، اشــــــــــــــكـل كـاف وضــــــــــــــعهـا كـامرأة فل المةتمعل   3-3
فاولال لم تنظر المحاكم فل الأوجه العامة لعدم المسـاواة بين  تعك، حالتها الشـخصـية ووضـعها المالل.  لا كما

ــيم ممتل اي الزوجية. وثانيال لم تعترف ااعثار المحددة لما تعرضـــــــــت له من عنه   ــين المتعلقة بتقســـــــ الةنســـــــ
ــلية لحق   ــانل. وثالثال تةاللت المحاكم أوجه التفاوي بين الرجل والمرأة عند فســـخ الزواجل وأعطت الأفضـ جنسـ

 ل تسوية مالية ررم ملااساي القضية... ب. ف

ــريعاي الوونية لا تنظم اشـــــــكل كاف تقســـــــيم الممتل اي  3-4 وتحاجج صـــــــاحبة البلاغ أيضـــــــا اان التشـــــ
الزوجيـة فل حـالاي العنه بين الزوجينل ولو أمر متروا لتقـدير المحـاكم ولا يســــــــــــــتنـد البـت فيـه الى قواعـد  

ياي  القانون فل الاعتبار التمييز ال ي تواجهه المرأة فل ســـــــول  ياصـــــــة به ه الحالاي. وعلاوة على ذلكل لا 
ــبتهال فل عام  ل تبلغ  2015العمل فل الدولة الطرف ولا الفةوة فل الأجور بين الرجل والمرأةل التل كانت نســــــــ

ــلوفاكيا فل عام   22,1 ــاحبة البلاغ. وفل ســ ــاواة بين  2015فل المائة فل الفئة العمرية لصــ ــر المســ ل بلغ مؤشــ
ل مما يعنل أن  روف تحقيق الإمكاناي فل  52,4ســين الخاأ االمعهد الأوروبل للمســاواة بين الةنســين الةن

فل المائة للنســـــــاق مقارنة االرجال. ول لك ية  النظر الى انتهاكاي حقول    50البلد لل أســـــــوأ بنســـــــبة تنالز 
لا ســــــيما المرأة التل تتعرن صــــــاحبة البلاغ فل ضــــــوق اعثار الاقتصــــــادية التل يخلفها الطلال على المرأةل و 

للعنه الةنســــنل. وتقول صــــاحبة البلاغ ان اللةنة أعربت عن قلقها فل ل ا الصــــدد فل ملاحظاتها الختامية 
 (. CEDAW/C/SVK/CO/4الواردة فل التقرير الةامع للتقارير الدورية الثانل والثالر والرااع للدولة الطرف )

يورو للرجل ال ي   16  814,44وتؤكد صـاحبة البلاغ أنه كان من رير المنصـه الزامها بدفع مبلغ  3-5
ــقة  ــكن الشـ ــتبقائها. فهل تسـ ــاب حيازة الممتل اي واسـ ــالم فل تربية أولادلما أو فل اكتسـ ــاق معاملتها ولم يسـ أسـ

ســبل معيشــتها للخطرد وقد تضــرري صــحتها الى حد  فق ل ولا تمتل ها. وعلاوة على ذلكل فهن المبلغ يعرّن 
كبير نتيةة تعرضـــها لإســـاقة المعاملة حتى صـــاري رير قادرة على العمل فل و يفة دائمة. ولل تعوّل على  
المســــاعدة المالية التل تتلقالا من أولادلا البال ين ومن أقاربهال وبدونها لن تتمكن من ت طية حتى احتياجاتها  

 هنها تفتقر الى ديل يمكّنها من دفع المبلغ ال ي أُلزمت اه.الأساسية. وب لك ف

وتؤكد صـــــــــاحبة البلاغ أيضـــــــــا أن الدولة الطرف تةاللتل فل قضـــــــــيتها تحديدال التوصـــــــــياي التل  3-6
ل HRI/GEN/1/Rev.8مرأة )اشـــــــــــــان العنه ضـــــــــــــد ال (1992) 19اللةنة فل توصـــــــــــــيتها العامة رقم  قدمتها

اشان اعثار الاقتصاديـة المترتبة علـى الــزواج والعلاقاي   (2013)  29( و توصيتها العامة رقم 302الصفحة 
ــخ الزواج و  ــرية وعلى فســــــــ ــرية )الُأســــــــ ( وفل ملاحظاتها الختامية CEDAW/C/GC/29رنهاق العلاقاي الأســــــــ

 (.CEDAW/C/SVK/CO/5-6المتعلقة بتقرير سلوفاكيا الةامع للتقريرين الدوريين الخام، والساد  )

وتطل  صـــــــاحبة البلاغ أن يُطل  الى الدولة الطرف أن تمنحها تعويضـــــــاي مناســـــــبةل اما فل ذلك  3-7
ى الدولة الطرف اان ت فل   التعويض المناســـــ  عن انتهاا حقوقها اموج  الاتفاقية. وتطل  أيضـــــا أن توصـــــَ

https://undocs.org/ar/CEDAW/C/SVK/CO/4
https://undocs.org/ar/S/RES/19(1992)
https://undocs.org/ar/HRI/GEN/1/Rev.8
https://undocs.org/ar/S/RES/29(2013)
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/GC/29
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/SVK/CO/5-6
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حمـايـة المرأة من التمييز  تطبيق التشــــــــــــــريع المتعلق بتقســــــــــــــيم الممتل ـاي الزوجيـة وفقـا للاتفـاقيـة وبطريقـة ت فـل 
ى الدولة الطرف ااعتماد تشــــــريع محدد يكفل   الةنســــــانل. وعلاوة على ذلكل تطل  صــــــاحبة البلاغ أن توصــــــَ
مراعاة امكاناي العمل ااجر واعثار الاقتصــــــادية وريرلا من اعثار الناجمة عن العنه الةنســــــانل فل تقســــــيم  

ــاحبة البلاغ  ى الدولة الطرف اان ت فل قيام محاكمها وليئاتها  الممتل اي الزوجية. وأييرال تطل  صـ ــَ أن توصـ
القضــــــائية بتوفير تدري  محدد ومتعمق ومســــــتمر اشــــــان الاتفاقية وبروتوكولها الايتياري والتوصــــــياي العامة  

 الصادرة عن اللةنة اشان العنه الةنسانل و ثاره الاقتصاديةل وأن تنشر على نطال واسع  راق اللةنة.
 

 ملاحظات الدولة الطرف بش   المقبولية  

ــمبر  7فل  - 4 ــان المقبوليةل معتدة اكون  2018كانون الأول/ديســ ل قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها اشــ
اوارلا التشـــــــــــريعل كاف وملائم ويكر  حقوقا متســـــــــــاوية للمرأة والرجل وفقا لالتزاماي الدولة الطرف اموج  

 ( 2010) 28من الاتفـاقيـة والتوصــــــــــــــيـة العـامة رقم  2قد نُفـ  وفقـا للمـادة  الاتفـاقيـة. وتقول ان مبـدأ عدم التمييز
المســاواة  (. فCEDAW/C/GC/28من الاتفاقية ) 2اشــان الالتزاماي الأســاســية للدول الأوراف اموج  المادة 

ــائل المتعلقة االزواج والعلاقاي الأســــــــــــرية منصــــــــــــوأ عليها فل القانونل   بين الرجل والمرأة فل جميع المســــــــــ
ــى مع المادة  اما . ويُ فَل ل لا الزوجين نف، الحقول  29من الاتفاقية ومع التوصـــــــــــــية العامة رقم  16يتمشـــــــــــ

ويةوز للســلطة القضــائية أن تاي  العنه بين   المتعلقة االزواج والطلال وتقســيم الممتل اي الزوجية المشــتركةل
الزوجين فل الاعتبار. وقالت الدولة الطرف ان محاكمها قد أكدي الموقه ال ي جاق فل صـــــــــــالع صـــــــــــاحبة 
البلاغ فيمــا يتعلق بتقســــــــــــــيم الممتل ــاي. وتؤيــد الــدولــة الطرف قرار المحكمــة الــدســــــــــــــتوريــة الصــــــــــــــــادر فل  

ــعتبَر البلاغ رير مقبول. وقالت   وتخلف الى أنه ينب لل  2016 ذار/مار   12 اسـتنادا الى ما تقدمل أن يُـــــــــــــ
 الدولة الطرف انها تتفق مع كون صاحبة البلاغ قد استنفدي جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة.

 
 تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بش   المقبولية  

ــباط/فبراير  7فل  - 5 ــاحبة البلاغ  2019شـــ تعليقاتها على ملاحظاي الدولة الطرفل مؤكدة ل قدمت صـــ
من   4الى  2أن الدولة الطرف لم تعرن أي أســـــــــــباب تبرر عدم المقبوليةل على النحو المبين فل المواد من 

البروتوكول الايتياري. وتدفع صــــــــاحبة البلاغ اان محاميتها قدمت بلارا موقعا االنيااة عنهال وأن ســــــــلوفاكيا  
ــاف دولـة ورف فل الاتفـاقيـة ل وأن صــــــــــــــاحبـة البلاغ لا تةـادل فل أنهـا اســــــــــــــتنفـدي جميع ســــــــــــــبـل الانتصــــــــــــ

المتاحة. ولل تر، أيضـــــا  أن البلاغ متوافق مع الاتفاقية وأنه لي، فيه ما يظهر أنه رير مســـــتند الى  المحلية
 أسا  قانونل.

 
 ملاحظات الدولة الطرف بش   الأسس الموضوعية  

الطرف ملاحظاتها اشــان الأســ، الموضــوشيةل وولبت   ل قدمت الدولة2019 ب/أرســط،  22فل  6-1
 الى اللةنة أن ترد البلاغ لعدم حدوث أي انتهاا لحقول صاحبته.

وترفض الـــدولـــة الطرفل فل معرن اشــــــــــــــــارتهـــا الى تشــــــــــــــريعـــاتهـــا الوونيـــةل امـــا فل ذلـــك المواد   6-2
من القـانون المـدنلل ادعـاق صـــــــــــــــاحبـة البلاغ اـان القـانون رير كـاف  وتمييزي. فـالقـانون   151الى  143 من

المدنل وقانون الأسرة يكفلان الحقول المتساوية ل لا الزوجين فيما يتعلق بتقسيم الممتل اي الزوجية. وبموج   
ة علاقاي المل ية بينهما. وتنظم  القانون المدنلل يُعتبر تشـــــارا الزوجين فل المل ية المعيار الأســـــاســـــل لإقام

https://undocs.org/ar/S/RES/28(2010)
https://undocs.org/ar/CEDAW/C/GC/28
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ــم الممتل اي الزوجية المشــــــتركة االتســــــاوي بين    151المادة  ــيم تلك الممتل ايل حير تنف على أن تُقســــ تقســــ
الزوجين )مبدأ المســــــاواة فل الحصــــــف(. وفل الوقت نفســــــهل يةوز للمحاكمل عند البت فل مســــــالة التقســــــيمل  

ين لعياله وأســــــــرتهل لا ســــــــيما فيما يتعلق ااحتياجاي الأولادل  تنظر فل مد، رعاية كل من الزوجين المطلق أن
وفل مد، تلبيته الاحتياجاي المشـتركةل وفل نصـي  كل منهما من الممتل اي الفردية المسـتخدمة فل اكتسـاب 
الممتل اي المشــاعة واســتبقائها. وية  أيضــا أن يؤي  فل الاعتبار أن المرأة قد لا ت ون قادرة على اثباي أن  

من العمل يماثل ديل زوجها فل المســالمة فل شــراق ممتل اي الزوجية واســتبقائهال نظرا لأن المرأة فل   ديلها
ــنواي اعد الولادة. ولك ال يةوز للمحاكم أن تحيد عن مبدأ  ــول العمل لعدة ســ ــلوفاكيا عادة ما تظل يارج ســ ســ

ح  مل ية مشـــــتركة أثناق الزواجل  الت افؤ مع الالتزام امبدأ الإنصـــــاف االنســـــبة للزوج اعيرل ال ي يكون صـــــا
ويكون قد ســالم فل معظم الحالاي اشــلق فل اكتســاب الممتل اي واســتبقائها. وفيما يتعلق بتقســيم الممتل اي  
الزوجيةل فهن رعاية الأولاد وردارة الأسـرة من جان  المرأةل تُمنعل قانونال نف، القيمة التل يمنحها عمل زوجها  

 هما احكم الواقع وضعا متساويا فل حقول المل ية.المدفوع الأجرل مما يضمن ل

( من القــانون المــدنل تنف على أنــه اذا لم يوافق  1) 705وتقول الــدولــة الطرف كــ لــك ان المــادة  6-3
الزوجان المطلقان اشـــــان شـــــقة مســـــتاجرةل تقرر المحكمةل بناق على اقتراح الزوجينل ال اق الإيةار المشـــــترا 

الشـقة. ورذا اكتسـ  أحد الزوجين الحق فل ابرام عقد لاسـتئةار شـقة مشـتركة   وتحديد من سـيواصـل السـكن فل
قبل الزواجل ينتهل الحق المشــــــــترا فل الإيةار امةرد الطلالل ويظل الحق فل اســــــــتخدام الشــــــــقة مع الزوج  

((. وفل حـالاي أير، من الاشــــــــــــــتراا فل الإيةـارل  3) ( و2) 705الـ ي اكتســــــــــــــ  لـ ا الحق بـدايـة  )المـادة 
ل عـدم موافقـة الزوجين المطلقينل يةـ  على المحكمـة أن تقررل لـد، انهـاق العضــــــــــــــويـة المشــــــــــــــتركـةل  حـا فل

من أحد الطرفين اشـــــــــــان ال اق حق الإيةار فســـــــــــيصـــــــــــبع ذلك الطرف المســـــــــــتاجر الوحيد. وبموج    ااقتراح
بديلل (ل يةوز للمحكمة أن تقرر أن الزوج الســــــابق لا يحق له الا الحصــــــول على ســــــكن 8)أ( )  712 المادة

ولي، الحصـــــــــول على تعويض عن الســـــــــكنل اما فل ذلك فل حالاي العنه بين الزوجيين. ويســـــــــتةي  ل ا  
ــلة عقد الإيةار وحتى  ــاق ضــــــــحايا العنه العائلل حتى يتمكنَّ من مواصــــــ الحكم لضــــــــرورة حماية ودعم النســــــ

 يُحمَّلهن ع ق الالتزام بتوفير السكن للزوج السابق. لا

أيضـا انه يوجد فل سـلوفاكيا نظام للمسـاعدة الاجتماشية لمنعدمل الديل وذوي وقالت الدولة الطرف  6-4
م المسـاعدة المتعلقة االاحتياجاي المادية فل شـكل اعاناي. وبموج  المادة  من قانون   6الديل المحدود. وتقدَّ

لعملل والأجرل  العملل يتمتع المرأة والرجل االحق فل المساواة فل المعاملة فيما يتعلق االحصول على فرأ ا
والترقيةل والتدري  المهنلل و روف العمل. ويوافق معدل عمالة المرأة فل ســــــــــــلوفاكيا متوســــــــــــطه فل الاتحاد 
الأوروبل. وتتصد، وزارة العمل والشؤون الاجتماشية والأسرة للمشاكل التل تواجهها الأمهاي فل سول العمل  

د صـــــــــ ار. وقالت الدولة الطرف ان تشـــــــــريعاتها  بتقديمها دعما ياصـــــــــا لهنل يشـــــــــمل الأمهاي ممن لهن أولا
 والتدابير التل تتخ لا مؤسساتهال اايتصارل تتفق والتزاماتها اموج  الاتفاقية.

وت رر الدولة الطرف التاكيد على أن البلاغ رير مقبول على أســــــــا  أن المحاكم حكمت لصــــــــالع  6-5
ــها ل ــاحبة البلاغ اشــــــكل رير متناســــــ ل وبالتالل فهل لم تعرّضــــ لتمييز. وتقول ان البلاغ ينب ل أن يُعتبر  صــــ

 ( )ج( من البروتوكول الايتياري.2) 4مقبول اموج  المادة  رير

( )ح( من الاتفاقيةل تدفع الدولة الطرف  1)  16وفيما يتعلق اادعاق صـــــــــاحبة البلاغ اموج  المادة  6-6
ــتركة اعد الطلال ــيم الممتل اي الزوجية المشــــــــ من   47الى   45تتفق مع الفقراي  اان القوانين التل تنظم تقســــــــ

ــية العامة رقم  ــالمتهما  29التوصـــــــ ــااقين ومســـــــ ــريع لو مراعاة ديل كل من الزوجين الســـــــ . فالهدف من التشـــــــ
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المادية فل الأســـــرة وفل الممتل اي المشـــــتركة عند تقســـــيم الممتل اي. ويشـــــكل ذلك تعويضـــــا معينا للمرأة   رير
يططها الأســــرية. ول ه القضــــية تتصــــل امســــالة رير مالوفة من   التل تتخ  قراراي تتعلق اعملها اســــتنادا الى

حير أن صــــاحبة البلاغ قد جلبت للزوجية حصــــة أكبر من الممتل اي. ول لكل فهن نهج المحاكم قد يبدو فل  
فل المائة من الممتل اي لصـاحبة البلاغل قد أمر    65رير صـالحها. ل ن الحكم الصـادر عنهال اذ منع نسـبة 

ــيم   اما يتعد، مبدأ ــة الزوجين عند تقســـــــ ــاوي حصـــــــ ــكيك فل مبدأ تســـــــ الت افؤ. وتدفع الدولة الطرف اان التشـــــــ
الممتل اي فل الحالاي الفردية قد يشـــــــــــكل ســـــــــــااقة يطيرة من شـــــــــــانها أن تضـــــــــــر امعظم النســـــــــــاق وتخاله  

 .29من الاتفاقية والتوصية العامة رقم  13 المادة

ــاحبة البلاغ اان المحاك 6-7 ــين فل وفيما يتعلق ااعتداد صــــ ــاواة بين الةنســــ ــالة عدم المســــ م لم تاي  مســــ
الاعتبار فل قضـيتهال تلاح  الدولة الطرف أن حكم محكمة مقاوعة كوشـيتشـه الأول اسـتند الى مبدأ المسـاواة  
فل حصــــف الزوجينل مما يســــمع االنظر فل اســــتثناقاي تســــتند الى عوامل مثل البطالة وردمان المُســــكرايل  

ةل والعنه العائللل والســـــــةن. وفل حين أن اكتســـــــاب الممتل اي واســـــــتبقائها أمران  وردارة الممتل اي المشـــــــترك
ــيم رير مت اف .   ــاب أحد الزوجين لديل أعلى والمحافظة عليه لا يبرر وجود تقســــــــــ لامانل فهن مةرد اكتســــــــــ

   وتحاجج الدولة الطرف اان التقســيمل فل قضــية صــاحبة البلاغ تحديدال يُســتمد من نظر المحاكم فل الةوان
المحددة لقضـيتهال اما فل ذلك المسـالماي المالية فل الأسـرة وردمان .. ب. على المُسـكراي والعنه العائلل 
والسـةن. ويلافا لما ادعته صـاحبة البلاغ اان المحاكم لم تبت وفقا للقواعدل فهن المحاكم قد يرجت عن مبدأ 

ا أن صــــاحبة البلاغ عملت لمدة ســــنة الت افؤ اســــب  عوامل تســــب  فيها ..ب. وتلاح  الدولة الطرف أيض ــــ
ــالمـة ممـاثلـة  واحـدة فق  أثنـاق الزواجل وأنـهل لو لم تعترف المحكمـة المحليـة برعـايتهـا للأولاد والأســــــــــــــرة كمســــــــــــ
ــرةل ل ان على المحكمة   ــالمة .. ب.ل ال ي عمل يلال معظم فتراي الزواج ووفر لها ديلا لإعالة الأسـ لمسـ

ــالع ..ب ــة لصـــــ ــاحبة البلاغ اان المحاكم لم تاي  فل  أن تقيم تفاوتا فل الحصـــــ . وعلى عك، ما ادعته صـــــ
ــاواة بين الةنســــــــــــــينل تخلف الــدولــة الطرف الى أن المحــاكم وبقــت الإوــار القــانونل   الاعتبــار عــدم المســـــــــــــ

 الصلة لصالع صاحبة البلاغ. ذي

 1ع المادة )ه(ل المقروقة االاقتران م )ج( و 2وفيما يتعلق اادعاق صـــــــــــاحبة البلاغ اموج  المادة  6-8
من الاتفاقيةل اان المحاكم لم تاي  فل الاعتبار  ثار العنه العائلل ال ي تعرضــت له اســب  جنســهال تلاح   

ل اعدم ديول 2008 ذار/مار    25الدولة الطرف أن محكمة مقاوعة كوشـيتشه أمري احتياويا ..ب.ل فل 
الفوري اسـب  عنه الزوج. وفل قرارلا   الشـقة على أسـا  أن صـاحبة البلاغ والأولاد معرضـون لخطر الإسـاقة

ل أل ت المحكمة المحلية عقد الإيةار المشــــــترا وعينت صــــــاحبة البلاغ 2010 ذار/مار    10الصــــــادر فل 
بوصفها المستاجرة الوحيدة للشقة والحائز الوحيد لحصة المشاركة فل التعاونية الإسكانية. وقد وبقت القانونل  

لتل تتعرن للعنه العائللل فقرري أيضــــــــا عدم تمتيع .. ب. االتعويض  ال ي يروم حماية مصــــــــالع المرأة ا
عن الســـــــكن. وكان قد توبع قضـــــــائيا وأدين اســـــــب  ســـــــلوكه. وتخلف الدولة الطرف الى أن صـــــــاحبة البلاغ 

 حُميت من العنه الةنسانل ال ي ارت به السيد . .ب فل حقها. قد

ــاحبـــــة البلاغ اـــــان الق 6-9 رار الـــــ ي ألزمهـــــا اـــــان تـــــدفع مبلغ وترفض الـــــدولـــــة الطرف ادعـــــاق صــــــــــــــــ
يورو قرار رير منصــــه ويشــــكل تمييزا على أســــا  الةن،. ووفقا للقانون وعلى نحو ما أكدته  16 814,44

المحكمـة الـدســــــــــــــتوريـةل فـهن لـ ا القرار لا ينـافل المبـادن الأيلاقيـة لمةرد عـدم ملائمتـه لحـالتهـا الاجتمـاشيـة  
 مييزا جنسانيا ضدلا.والاقتصاديةل ول ا لا يشكل فل حد ذاته ت
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وترفض الدولة الطرف أيضـا حةة صـاحبة البلاغ اشـان عدم كفاية حماية المرأة من الفقر. فصـاحبة  6-10
ســنةل وايتاري تامين ســبل شيشــها    22البلاغ لم تتةاوز مدة عملها ســنة واحدة يلال فترة زواجها التل دامت 

ام اانشــــطة مدرة للديل لو أفضــــل شــــكل من أشــــكال  بوســــائل أير، رير العمل. وتؤكد الدولة الطرف أن القي
 الحماية من الفقر.

 
 تعليقات صاحبة البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بش   الأسس الموضوعية  

ل قـدمـت صــــــــــــــاحبـة البلاغ تعليقـاتهـا على ملاحظـاي الـدولـة 2019تشــــــــــــــرين الثـانل/نوفمبر  27فل  7-1
ن صـــــاحبة البلاغ فل حةة الدولة الطرف اشـــــان المقبوليةل  الطرف. وبالإشـــــارة الى ملاحظاتها الســـــااقةل تطع

مؤكدة من جديد أنها تعانل من التمييز لأن الدولة الطرف لم تتخ  جميع التدابير المناســــــــــــبة لضــــــــــــمان جعل  
تشــــــــــــريعاتها المتعلقة بتقســــــــــــيم الممتل اي المشــــــــــــتركة بين الزوجين تحمل النســــــــــــاق اللاتل يعانين من العنه  

ــانلل وذلـك اـهلز  ــبـانهـا لـ ا العنه و ثـارهل امـا فل ذلـك مـا يتعلق  الةنســــــــــــ ام المحـاكم تحـديـدا اـان تـايـ  فل حســــــــــــ
ــالحهـا من النـاحيـة  اـهمكـانيـة تحقيق ال ســــــــــــــ . وررم  ـالر الأمورل لا يمكن اعتبـار قراراي المحـاكم فل صــــــــــــ

صــــلة  الحســــابية. وتشــــريعاي ســــلوفاكيا تتيع حماية رير كافية للنســــاق اللاتل يتعرضــــن للعنه الةنســــانل. ولا
( من القانون المدنل اقضـــــــــــــيتها لأنها لا تتعلق بتقســـــــــــــيم الممتل اي الزوجية  8)أ( ) 712 ( و1)  705للمادة 

صــراحة العنه الةنســانل أو نتائةه ااعتبارلا  روفا يتعين على المحاكم    150المشــتركةد ولا تتضــمن المادة 
ــلبل لقراراي المحاكم ــاحبة البلاغ ليســــت حتى  أن تراعيها. وعلاوة على ذلكل فهن الأثر الســ ناتج عن كون صــ

 مال ة الشقةل بل لل مةرد مستاجرل ولو ما لا تتناوله الدولة الطرف فل ملاحظاتها.

وتطعن صــاحبة البلاغ فل افادة الدولة الطرف اان عمل صــاحبة البلاغ لمدة ســنة واحدة فق  أثناق  7-2
ــ ..ب. وتبين  زواجهـا كـان من محض ايتيـارلـال وأن ذلـك أد، الى عةزلـا عن  دفع التعويض المـالل لــــــــــــــــــــــــــ

ادعـاقاي الـدولـة الطرف ســــــــــــــوق فهمهـا لأثر العنه الةنســـــــــــــــانل على حـالتهـا المـاديـةل وتةـاللا منهـا للعمـل 
مـدفوع الأجر الـ ي تقوم اـه المرأة اصــــــــــــــفتهـا أُمـّال وعـدم اعتراف من الـدولـة الطرف اـالتمييز الـ ي تواجهـه   رير

ــاحبة ا لبلاغ انها كانت تربل أربعة أولادل من بينهم ولد من ذوي الإعاقةل  المرأة فل ســــــــول العمل. وقالت صــــــ
بينما تعانل من اســــــاقة المعاملة الةســــــدية والنفســــــية الشــــــديدةل اما فل ذلك الإســــــاقة المادية والعزلة والتحكم.  

 فتدلوري صحتها اسب  اساقة المعاملة تلك. ومن ثمل فهن فرصها لتامين ديل لنفسها  لت محدودة.

ييرال ردّا على اشـــــارة الدولة الطرف الى التدابير التل اتخ تها لحماية المرأة من العنه الةنســـــانل وأ 7-3
 والتمييز والفقرل تؤكد صاحبة البلاغ أن قضيتها توضع أن ل ه التدابير لا تنفَّ  افعالية فل الممارسة العملية.

 
 المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة  

ــادة يتوجـــ  على  8-1 ــا  للمـ ــا اذا كـــان البلاغ مقبولا   64اللةنـــةل وفقـ ــدايللل أن تقرر مـ ــا الـ ــامهـ من نظـ
(ل يتعين عليهـا أن تفعـل ذلـك قبـل النظر فل الأســــــــــــــ،  4) 72البروتوكول الايتيـاري. وعملا اـالمـادة  اموجـ 

 الموضوشية للبلاغ.

ن الـدولـة الطرف لا تعترن ( من البروتوكول الايتيـاريل تلاح  اللةنـة أ1) 4وفيمـا يتعلق اـالمـادة  8-2
على كون صـــــاحبة البلاغ قد اســـــتنفدي جميع ســـــبل الانتصـــــاف المحلية المتاحة والفعلية. وتلاح  أيضـــــا أن  
صــــــــــــــاحـ  البلاغ ادعـت بوقوع انتهـاا للاتفـاقيـة أمـام المحكمـة الـدســــــــــــــتوريـة. ولـ لـك لا تر، اللةنـة مـا يمنعهـال  

 النظر فل ل ا البلاغ. ( من البروتوكول الايتياريل من1) 4اموج  المادة 
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( )أ( من البروتوكول الايتياريل فهن اللةنة مقتنعة اان المســـــالة نفســـــها لم تُبحر 2) 4ووفقا  للمادة  8-3
 ولا يةري احثها اموج  أي اجراق  ير من اجراقاي التحقيق أو التسوية الدولية.

من الاتفاقيةل مقروقة االاقتران  )ه( )ج( و 2وتلاح  اللةنة ادعاق صــــــــاحبة البلاغ اانتهاا المادة  8-4
( )ح( من الاتفاقية. ووفقا لصـــاحبة البلاغل فهن قراراي المحاكمل ولا ســـيما ما أمري 1) 16 و 1مع المادتين 

اه من تســــوية مالية مع ..ب.ل تشــــكل تمييزا ضــــدلا على أســــا  جنســــها لأن المحاكم لم تعترف على نحو  
وبآثار اساقة المعاملة التل تعرضت لها. وتلاح  اللةنة أن صاحبة البلاغ كاف بوضعها كامرأة فل المةتمع 

ــاركة ولي،   ــة فل المشـ ــيم تعلق اقيمة حصـ ــفةل نظرا لأن التقسـ ــائية ليســـت منصـ ــا اان القراراي القضـ تدفع أيضـ
اشـقة فل مل يتها الخاصـةل وأن ..ب. أسـاق معاملتهال ولم يسـهم فل تربية الأولاد أو فل الحصـول على حق  

ــاحبة البلاغ تدفع  ا ــا أن صـ ــتبقائهل وأنه فقد و يفته. وتلاح  اللةنة أيضـ ــكانية واسـ ــاركة فل التعاونية الإسـ لمشـ
اان الدولة الطرف لم تتخ  جميع التدابير المناســـــــــبة لضـــــــــمان جعل تشـــــــــريعاتها المتعلقة بتقســـــــــيم الممتل اي  

لل وذلك اهلزام المحاكم تحديدا اان  المشـــــــتركة بين الزوجين تحمل النســـــــاق اللاتل يعانين من العنه الةنســـــــان
 تاي  فل حسبانها العنه الةنسانل و ثارهل اما فل ذلك ما يتعلق اهمكانية كس  سبل العيش.

وعلاوة على ذلكل تلاح  اللةنة استنتاجاي الدولة الطرف التل تفيد اان البلاغ رير مقبول اموج   8-5
أنه من الواضــــــــــــع أن البلاغ رير مســــــــــــتند الى أســــــــــــا   ( )ج( من البروتوكول الايتياريل حير 2) 4المادة 

ــا أن الدولة الطرف تدفع اان المرأة والرجل يتمتعانل اموج  القانونل احقول   صـــــــــحيع. وتلاح  اللةنة أيضـــــــ
متسـاوية فل مسـائل الزواج والعلاقاي الأسـريةل اما فل ذلك تقسـيم الممتل اي الزوجية المشـتركة. وعلاوة على  

طرفل فهن قوانينها تســـمع للســـلطة القضـــائية االنظر فل العنه بين الزوجين عند الفصـــل  ذلكل ووفقا للدولة ال
ــيةل حير يصـــــصـــــتل   ــتركة بين الزوجينل وقد فعلت المحاكم ذلك فل ل ه القضـــ فل تقســـــيم الممتل اي المشـــ

 فل المائة   35فل المائة من الممتل اي الزوجية المشــــــتركة لصــــــاحبة البلاغ ونســــــبة   65الســــــب ل نســــــبة  له ا
 لزوجها السابق.

وتشـــــــير اللةنة الى أن ادعاق صـــــــاحبة البلاغ يرملل من حير الأســـــــ، الموضـــــــوشيةل الى الطعن   8-6
ــير اللةنة الى أنها لا تحل محل   فل ــيتها وتطبيقها القانون الوونل. وتشـ أســـلوب تقييم المحاكم لملااســـاي قضـ

مومـــا الى المحـــاكم فل الـــدول الأوراف  . وتر، اللةنـــة أنـــه يؤول ع(2)الســــــــــــــلطـــاي الوونيـــة فل تقييم الوقـــائع
الاتفاقية أن تقيِّم الوقائع والأدلة وتطبق القانون الوونل فل قضـية اعينها ما لم يثبت للةنة أن ذلك التقييم  فل

كان متحيزا أو مسـتندا الى قوال  نمطية جنسـانية ضـارة تشـكل تمييزا ضـد المرأةل أو كان متعسـفا تعسـفا سـافرا  
ــا ــير الى أن نظر  أو يبلغ درجة اســـ ــددل تر، اللةنة أنه لا يوجد ما يشـــ قة تطبيق أحكام العدالة. وفل ل ا الصـــ

ــااَهُ أي عي  من ل ا القبيل. وتلاح  اللةنة أن قرار   ــاحبة البلاغ قد شــــ ــية صــــ محاكم الدولة الطرف فل قضــــ
ــبة  ــب  65المحاكم بتخصـــــيف نســـ ــاحبة البلاغ ونســـ ــتركة لصـــ فل    35ة فل المائة من الممتل اي الزوجية المشـــ

المائة لـــ ..ب. استند صراحة الى أن ..ب. أساق معاملتهال وأنه لم يسالم اما فيه ال فاية فل الإنفال على  
الأســــــرةل وأنه فقد و يفته. وتلاح  اللةنة أيضــــــا أن المحكمة الإقليمية ل وشــــــيتشــــــه قد أحاوت علما ااعتداد 

للل ول نها قرري أن يروج المحكمة  صــــــــــــاحبة البلاغ اان .. ب. ينب ل ألا يحصــــــــــــل على أي تعويض ما
ــاحبة البلاغل ورعايتها للأولادل   ــاقة .. ب. معاملةَ صـــــ ــالحها يكفل لمراعاة اســـــ المحلية عن مبدأ الت افؤ لصـــــ
ووضـــــعها المالل. وعلى ضـــــوق ما تقدمل وفل لياب أي معلوماي أير، ت ون وثيقة الصـــــلة به ا الةان  من  

__________ 

 .6-8(ل الفقرة CEDAW/C/72/D/98/2016) ا.ا. ضد الاتحاد الروسل (2) 
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ــيةل تر، اللةنة أن البلاغ رير  ــفوع اادلة كافيةل لأرران المقبوليةل ومن ثم فهو رير مقبول  مله القضـــــ مشـــــ
 ( )ج( من البروتوكول الايتياري.2) 4اموج  المادة 

 
ر اللةنة: - 9  وبناق على ذلكل تُقرِّ

 ( )ج( من البروتوكول الايتياريد2) 4أنَّ البلاغ رير مقبول اموج  المادة  )أ( 

 الطرف ورلى صاحبة البلاغ. أنم يُبلَّغ ل ا القرار الى الدولة )ب( 
 


